المحاضرة الثامنة: مظاهر الفساد الإداري في الجزائر
من مظاهر الفساد الإداري في الجزائر ما يلي:
-الرشوة: إذا كانت الجريمة تشكل جريمة اعتداء على أموال الغير، فإنها تشكل جريمة أخلاقية تمس الضمير المهني واعتداء على ثقة المواطن في ادارته وفي الأشخاص العموميين المكلفين بخدمة الوطن والمواطن. وعادة ما يلجأ إليها بعض الموظفين من خلال استغلال نفوذهم الوظيفي وذلك بتعقيد الإجراءات في وجه المواطنين الذي يضطرون الى دفع الرشوة لتسهيل الحصول على الخدمة وتسريع الإجراءات. جاب الله شافية، واقع ظاهرة الفساد الإداري في الإدارة الجزائرية ودور الرقابة الإدارية كآلية لمكافحته،  مجلة دراسات في الاقتصاد والتجارة والمالية ، المجلد 2، العدد،2013 ص102
-الاختلاس: من أبرز مظاهر الفساد الإداري ، حيث أصبحت مهنة جديدة لها مختصيها في الميدان استغلوا مناصبهم الحساسة لسرقة أموال الدولة والمجتمع ، وهذا ما عاشته الجزائر خلال سنوات الجمر، حيث قام العديد من المستفيدين الذين حاولوا تحقيق مكاسب مالية كبيرة مستغلين في ذلك غياب الرقابة والمحاسبة ، خاصة وأن القضية الأساسية للنظام السياسي حينها تحقيق الاستقرار. ص 102.
-التسيب الإداري: يعني إساءة استخدام الوقت، وهذا بسبب تواطؤ بعض المسؤولين في تسجيل الدخول والخروج من العمل ، أو استغلال فرصة تأخر بعض المسؤولين وانصرافهم المبكر، وهي تكثر عندما تغب الرقابة الإدارية والمحاسبة. ص103
-التحيز والمحاباة: هو نمط سلوكي ينطلق من دوافع عنصرية أو طائفية ، تعمل على اضعاف ثقة المواطنين في الإدارة. ص103

-البيروقراطية: تعني التعقيد، المركزية، التمسك بالروتين الوظيفي وعدم المرونة ، البطء في اتخاذ القرارات ، الالتزام الحرفي بالقانون، وبالتالي فهي تصور لنا عالما بالطغيان والاستبداد وبالتعطيلات . ص103
-إساءة النفوذ واستغلال المنصب العام
-أسباب ظاهرة الفساد الإداري في الجزائر:
   إن معظم الإصلاحات ركزت على التنمية الاقتصادية دون التنمية البشرية، وما دام أن العنصر البشري هو أصل ظاهرة الفساد الإداري ، فكان لا بد من إيجاد أساليب فعالة تعمل على التقليل من هذه الظاهرة . وتعتبر الرقابة الإدارية من أهم هذه الأساليب.
-عدم فعالية الجهاز الرقابي في علاج ظاهرة الفساد الإداري ، وهذا بسبب:
-اقتصار مهمة ونشاط الرقابة الإدارية على مجرد كشف الأخطاء دون الوقوف على أهم مسبباته بغية علاجها.

-تغاضي بعض المسيرين عن بعض التجاوزات التي تقترف من بعض المسؤولين 
-التغاضي عن بعض الممارسات الخفية التي تتم تغطيتها في ظل عدم تكييف الإجراءات التقليدية للمراقبة والتفتيش.
-صعوبة الحصول على المعلومات وعدم توفرها بالقدر المناسب وفي الوقت المناسب مع البطء الشديد في التبليغ عن المخالفات والانحرافات.
-عدم إعطاء الأهمية الكافية لعملية الرقابة الإدارية وممارستها باستمرار.
عدم كفاءة العناصر البشرية التي تقوم بالرقابة.
-عدم تدعيم الهيئة المكلفة بالرقابة بالوسائل البشرية والمادية الكفيلة بتحسين عملها.
-التحيز وعدم الموضوعية من جانب القائمين بالرقابة

-التلاعب في التقارير الرقابية عن طريق استغلال ثغراته.
-آليات الرقابة الإدارية في علاج الفساد الإداري:
-الاهتمام بالعنصر البشري:
   يجب التركيز على أخلاقيات الوظيفة وإصلاح الأسرة و المناهج التعليمية التي تعمل على اكساب الفرد قيم المواطنة.
-ضرورة توفر الدعم السياسي: سياسة الإصلاح السياسي تتعمق ويتأكد تنفيذها عندما تتوفر المهارات السياسية التي تستغل وتوظف عمليات الإصلاح لتقوية نفوذ السلطة والذي يشترط الاستمرارية كشرطا مهما للإصلاح .ص 106
-اصلاح الوظيفة العمومية: بمعنى يكون التنصيب وفقا للمؤهلات مع تفعيل أنظمة التدريب والتأهيل وكذا الاستفادة من المعلومات الجديدة في مجال العمل، مع اعتماد قانون مرن للوظيفة العمومية.

-اصلاح نظام الأجور: يتم من خلاله وفاء العمل باحتياجاته وتولد لديه عنصر الانتماء والولاء للإدارة.

-تكييف الإدارة مع التطورات التكنولوجية الحديثة.ص106

